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صـحيح أن تمظهـرات العنـف “الـداعشي” سابقـة علـى “داعـش” نفسـه، سـواء في التـداول العـربي أو
ــود الشــالجي وهــادي العلــوي ــا الرجــوع لمؤلفــات عب ــد هن الإسلامــي أو الغــربي أو خلافــه، ومــن المفي
وميشال فوكو وبراين اينز، وجلي أن الظاهرة الميديوية والسِبرانية أضفت زخمًا وقوة على الممارسات
العنيفة لهذا التنظيم، لكن ما يبدو لي مثيرًا، ربما كي نتجاوز التحليلات الصحفية والإعلامية سريعة
التحضير، هو التعاطي مع مقدار من الأسئلة الواجبة؛ من المفهوم، باعتبار الدرس القانوني الحديث،
أن تحديدات وتقنيات وتجليات العقوبة في المعجم الداعشي شديدة التخلف من حيث عدم تلبيتها
لمقتضيــات علــم العقــاب المعــاصر، فضلاً عــن منجــزات نظريــتي القــانون والحــق، وإذن فهــي تعــاني مــن
تخلف قانوني جذري، من تخلف نقصد به أنها لا تتناول الأشكال الجديدة لحقيقة الجسد والجزاء
والتأهيــل والــردع والمراقبــة والمعاقبــة.. إلــخ، ولا تضعهــا في اعتبارهــا ولا تشتبــك معهــا في أي مســتوى،
لكــن في أي نقطــة يختلــف داعــش عــن ثلاثي الــدول العربيــة والإسلاميــة والحركــات الإسلاميــة المدنيــة
والمؤســسات الدينيــة الرســمية، في مــوقفه مــن العلاقــات الممكنــة بين الجســد والعقوبــة، أو بين الإيلام

والأثر؟

إذا أخذنا نقطة محددة جدًا هي “القصاص من جسد المحكوم عليه”، عن طريق جلده أو تشويهه
أو بتر أحد أعضائه أو بعضها أو قتله بالكلية رجمًا أو ذبحًا أو ..، باختصار، مزاولة العقوبة على نحو

غير حديث، فما هو موقف الحكومات العربية والإسلامية من الأمر؟

إمّا أنها خضعت لأحزمة التديين في مجتمعاتها فرفضت التوقيع على اتفاقيات دولية حقوقية كنوع
من الرشوة لهذه الأحزمة، أو وقّعت عليها، في نوع آخر من الرشوة مقدم للمجتمع الدولي والدول
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والمنظمـات المانحـة، ورفضـت هـذه الأنمـاط الجزائيـة مـع عـدم تقـديم أي أجوبـة حـول النظـام العقـابي
الإسلامـي الـذي تمـت عمليـة تنحيتـه جانبًـا، ومـع تعامـل لصـوصي مـع المـوروث الـديني للتخـديم علـى
براغماتيتهــا السياســية، وهــذا مــن بين تناقضــات الســلطة السياســية في محيطنــا، وفي الحــالتين ثمــة

إلغاء للنقاش ولف ودوران حول مرتكزات أساسية في ثنائية الجسد/ العقوبة.

وما موقف الحركات الإسلامية والمؤسسات الدينية؟ إنهّا تتبنى نفس المواقف المخاتلة والضبابية من
مسـألة علاقـة العقوبـة بالجسـد، مـن خلال الرغـي والزبـد في السـياق الممكـن لتفعيـل النظـام الجنـائي
الإسلامــي، ومــدى فعاليــة هــذا النظــام العقــابي، وغــير ذلــك مــن الحــديث الجبــان الــذي يمتنــع عــن
الـدخول في القلـب الحقيقـي للنقـاش اللازم حـول ذهنيـات المعاقبـة ومكانـة الجسـد وهـدف العقوبـة
ودور المؤسـسة العقابيـة، والخـروج مـن وضعيـة الجبن والتهيّـب يجعلنـا في مواجهـة تسـاؤلات صارمـة
ير، تساؤلات تم “التعالي” عليها عن الممكنات الحقوقية التي يقدمها ثلاثي القصاص والحدود والتعاز
في مدونات عبد الرزاق السنهوري وعبد القادر عودة وتوفيق الشاوي وطارق البشري وسليم العوا
(أبرز من اهتموا بالدرس القانوني في صلته بالشريعة الإسلامية في مصر)، إذ تمت المدُارسة على نحو
تقني كانت غايته رضينة الشريعة وتلخيصها، أو في سياق تاريخي مؤطر بثنائية الأصالة/ المعاصرة (كما
هو حال البشري)، وطالما ظل ذلك كذلك فإن أي نقد موجه لداعش، من داخل الحيز الإسلامي أو
الدولتي، سيكون فاقدًا للشرعية والأرضية الأخلاقية؛ لأن سؤال الجسد فُطس وُجدع، وما يواجهنا
به داعش حول الجسد ليس أقل أهمية مما يفرضه علينا بخصوص سؤال الدولة، بل إن سؤال
الجسـد هـو السـؤال الفعلـي للأزمنـة المعـاصرة، فالجسـد هـو فضـاء التشكيلات الخطابيـة وسـياسات

الترميز.

لكل هذا، من يجرؤ على نقد داعش، من يمتلك عينًا لذلك؟!
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